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 قضايا

ألم يحنِ الوقت بعد لإعادة النظر في الخطاب 

 المعياريّ الوطنيّ؟
 الأب صلاح أبوجوده اليسوعي

 القديّس يوسف جامعةأستاذ في 

 

 
 يولرِّد أفاعي العقل"أن "الإنسان الذي لا يغيّر رأيه أبدًا يُشبه ماءً راكدًا، لا يلبث 

 (وليم بلايك)
وتسبرب الانهيارات في  بأهدافٍ لا يمكن تبريرها شعبيًّا ووطنيًّا،ين المسؤولين السياسير تمسرك  يؤدّي

ملتبسة لا يمكن  أولويّرت تمويهيرة إبرازإلى انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام من خلال  مختلف الحقول،
ا  ستثمار اهدفها ، رتجاليرة وغوغائيرةاوطنيرة وطائفيرة مطروحة بطرق  شعاراتمزيج من مجررد عقلنتها، لأنهر
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سخط الناس على الأوضاع الكارثيرة من خلال إضفاء معنى جهادير كاذب عليها، وتوجيهها إلى 
فيتمر إيهام اللبنانيرين بأنر معاناتهم الراهنة إنْ هي إلار نضال لا غنى "الآخرين" المسؤولين عن هذا الواقع. 

يسودها الحقر و/أو بناء دولة ليها أو الحفاظ عالمصيّيرة الطابع حقوق طوائفهم استرداد عنه في سبيل 
اليوتوبيرة في ترسيخ تضليلاتها في الدفاعيرة و السياسة التمويهيرة  تلكوبقدر ما تنجح . والقانون والنزاهة

تزداد أسباب الأزمات الحقيقيرة احتجابًً  ،مسائل مصيّيرة التضليلاتأذهان المواطنين، إذ تتحورل تلك 
واقعيرة أوُلى صورة  :متناقضتَين صورتَينمن  وكأنره مركرب ، بًلتالي،الوطنر د المشه بدوفيالرأي العامر. عن 

اهتعكس  المستترة الحقيقيرة الأزمات  أسباب)إلار إذا طرأ ما يخدم الكامل البلاد المتزايد إلى الانهيار  اتجر
إذ  ات الحاضر،تقبل واعدٍ تبنيه تضحيبمستبشرر وهميرة ثانية وصورة  ؛أو يقضي عليها(بشكل أو بآخر 

 .قديرة وموضع ثقةتصر في النهاية العدالة والحقيقة، في ظلر قيادات بفضلها ستن
بمفاصل  ، بًسم التمثيل الدستورير والميثاقير في آن،وبًلنظر إلى أنر هؤلاء السياسيرين يمسكون

يصبح من المستحيل لهم،  التبعيرةأيضًا تفرض  السلطات التنفيذيرة والتشريعيرة والقضائيرة بطريقة استئثاريرة
. فإزاء انهيار إليهم أير مساءلةتوجيه في استخدام السلطة، ولا حتّر  قانونير لانحرافاتهمأن يكون ثمرة رادع 

المجلس النيابير والقضاء الحكومة و تزُال الحدود الفاصلة بين السلطات في الممارسة إلى حدر إدخال البلاد، 
  في غيبوبة تامرة.

الخطاب الوطنر المعيارير  ، أهميرةبقورة في وجه حالة الانهيار هذه تبرزالداخلير، على المستوى 
إذ إنر هذه المرجعيرات تمثرل نواة الكيان الذي تعتمده بوجه خاصر المرجعيرات الدينيرة المسيحيرة والإسلاميرة، 

 صبغطبعت تأسيس دولة لبنان وت في أصل الحالة الطائفيرة التي يكمن ما دام العامل الدينر اللبنانير الصلبة 
ويقوم هذا الخطاب . عن المؤسَّسات الدستوريرة المحجورة قسراًمعنويًّّ ، وتؤمرِّن إلى حدرٍ ما بديلًا نظامه

أساسًا على بعُدَين متكاملَين: الأورل، أخلاقير يتمثرل بدعوة المسؤولين إلى التحلري بروح المسؤوليرة، وتجاوز 
ميثاقير يتمثرل بدعوة -ياساتهم، ورعاية شؤون مواطنيهم؛ والثاني، دستورير مصالحهم الشخصيرة في س

، واحترام مبادئ العيش معًا وتحقيق متطلرباته داخليًّا وخارجيًّا. إنقاذيرة المسؤولين أيضًا إلى تأليف حكومة
لى الأمام، بأنره ويتميرز هذا الخطاب المعيارير، على خلاف اللغة الخشبيرة التي تعُتمد في سياسة الهروب إ

 أهدافاًصادق، إذ لا يخفي أهدافاً غيّ سويرة يدرعي محاربتها علانيةً أو يبقيها مستترة ويضع في الواجهة 



أخرى. ولكنره خطاب يظُهر، في المقابل، الوضعَ الراهن وكأنره انحراف عن طريق ثابت واضح المعالم، وبأن 
هذه النزعة، يهُمل هذا الخطاب توصيف الواقع  الخلاص يتحقرق بًلعودة إلى ذلك الطريق. وبسبب

لا بسبب أداء بعض السياسيرين غيّ المحترف  وإن بأشكال مختلفة ودرجات متفاوتة، تتكرَّربصفته نتيجة 
والمنحرف أخلاقيًّا فحسب، أو تحالفات بعض الأفرقاء المحليرين الخارجيرة، بل بسبب القصور الملازم النظام 

آخر متفورق، يبُينرِّ  حكمٍ  الطائفير نفسه. لذا، يغيب عن هذا الخطاب بشكل لافت كلر إشارة إلى نموذج
 القائم وضعفه، والحاجة إلى تطويره وفقًا لأهداف جليرة. حدود النظام الطائفير 

وبكلام آخر، إذا كنرا نعيش واقعًا يحكم فيه مسؤولون يمتنعون عن الحكم من خلال تعطيل عمل 
سيادة القانون، لا يمكن أن يكون المخرج التمسرك بًلنظام نفسه  اللامبالاة تجاهالمؤسرسات الدستوريرة و 
ضعف الخطاب  وفي هذا تحديدًا يكمنالحكم من خلال الامتناع عن الحكم". الذي يُسهرِّل ولادة "

. ففي ما خصر التغييّ، يحول  المعيارير الذي ينعكس أيضًا سلبًا على نفسه وعلى مساعي التغييّ الحقيقير
القائمة  جموده دون الانفتاح الحيوير والفاعل على النظام الأمثل، أي النظام الديموقراطير المرتبط بًلمواطنة

على الفرد وحقوق الإنسان، التي بدت في الآفاق التي فتحها المجتمع المدنير وحركاته اللاطائفيرة، وبوجه 
داة بيد أ هذا الخطاب إلى الشعبيرة. ومن ثمر، من السهل أن يتحورل تشرين الأورل 17خاصر في انتفاضة 
يه ليجعلوا منه ما يشبه سلطة الرقابة على كلر ، إذ يستندون إلكما والأحزاب الطائفيرة  السياسيرين أنفسهم

وهذا ما يجعل البلاد تدور فعلًا في حلقة مفرغة. فالثوابت المذكورة عناوين  لثوابت الوطنيرة".ل" يتعررضما 
ا تخضع لتفاسيّ متعدردة وم ابة، وفي مضمونها ملتبسة، لأنهر  تناقضة تبعًا لمصالح السياسيرين.جميلة وجذر

بعد ليقوم حرراس الخطاب المعيارير بنقد جدير له، واضعين "المواطن" قبل ألم يحن الوقت 
لقد تأسرس الخطاب المعيارير على التنازلات التاريخيرة بين ممثرلين "الماضي"؟  قبل"الطائفة"، و"المستقبل" 
هذه  في ما خصر فهم لبنان بصفته كيانًا مستقلاًّ وعلاقاته بًلخارج. غيّ أنر  أساسيرين عن الطوائف

 التنازلات التي أنتجت تركيبة حكم ميثاقيرة، لم تتحورل إلى قناعات أو، بكلام آخر، بقيت تنازلات ظرفيرة
أظهرت التطوررات  وفي بعض الأحيان قسريرة )مثل اترفاق الطائف الذي لم يرضِّ أحدًا حين توقيعه(

 لاالتي الحيرة لثقافيرة الطائفيرة المختلفة وهذه الظرفيرة المستمررة تتأصرل في الخلفيرات االمتلاحقة هشاشتها. 
ا تخلق عصبيرة مذهبيرةتسمح بًنصهار اللبنانيرين في  طائفيرة تتغذرى من -هويرة لبنانيرة واحدة، ليس لأنهر



ا تبُقي بًب الارتباط بًلخارج مفتوحًا على مصراعيه للأحزاب والمكورنات  خبرات الماضي فحسب، بل لأنهر
ى نحوٍ لا يخدم الوحدة الوطنيرة، كما يحصل، على سبيل المثال، مع حزب الله وارتباطه ، علأيضًا الطائفيرة

وتبدو المشكلة الرئيسيرة أنر أصحاب الخطاب المعيارير يرون الواقع من  بًلجمهوريرة الإسلاميرة في إيران.
في إرث الماضي إلى حدر زاوية "ما هو ممكن سياسيًّا"، ويغيربون "ما يجب أن يكون"، إمرا بدافع الاستقرار 

الرعب من فكرة تجاوزه، وإمرا بسبب ثقل أحداث الحاضر المتتابعة وطابعها المصيّير، وإمرا الأمران معًا. 
 هي دولة واهنة.ألا و ولكنر النتيجة واحدة، 

، تفتح على الفكر المعاصر الحداثير ثقافير الانفتاح الولكن ثمرة جدرة في المجتمع نتجت من تراكم 
فضاء أصبحت شرائح واسعة من المجتمع المدنير، ولا سيرما في أوساط الشبيبة، في  رجاء. لقدبًب 

؛ فهي طلَّقت نفسيًّا الحالة الطائفيرة، وإن تجد نفسها خاضعة قسريًّّ لها. لن تجد هذه الشرائح لاطائفير 
بل ن يحكمون بتعطيل الحكم؛ سندًا فكريًّّ ومعنويًّّ لها عند الأحزاب الطائفيرة، ولا عند المسؤولين الذي

 ،وتصويبه خطابها المرجعيرات التي تتبنىر الخطاب المعيارير، ولها الجرأة والنزاهة لنقد ديمكن أن تجده عن
: "ليست 1903قال السياسير الفرنسير جان جوريس العام  إليها في بحثها عن مستقبل أفضل.لينضمر 

 قادر على حلرها".يملكون القورة، بل في استخدام العقل الالشجاعة في ترك مهمرة حلر النزاعات إلى مَن 


